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يجب أن تمارس الحكومات ما تعظ به الآخرين وأن تتبع
 قواعد كتلك التي تضعها للشركات العامة
الاتحاد الدولي للمحاسبي: "وجود محاسبة أفضل هو أمر أساسي وضروري لإعادة بناء الثقة في الديون السيادية"
في رسالة صدرت  عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تضم أعضاء وزملاء في أكثر من 120 دولة، إلى اتخاذ إجراءات واسعة وسريعة من قبل قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم المنعقد خلال الفترة 26-27 يونيو في تورنتو- كندا من أجل تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية إلى حد بعيد كوسيلة نحو الاستدامة المالية العالمية. 
وقال إيان بول، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين "تطلب الحكومات من شركات القطاع الخاص الإبلاغ عن معلومات مالية عالية الجودة لمستثمريها وأطرافها المعنية. في حين تقتضي المشاكل المرتبطة بالتمويل العام والديون الحكومية إيجاد منهج دولي منسق والتي كان القادة العالميون بطيئون في معالجتها. إن مخاوف الديون السيادية في الدول الأوروبية توضح المدلولات الكاملة والأهمية الملحة لهذه القضية- وهي أن الثقة في الديون السيادية تأثرت بشكل كبير بسبب إخفاقات المحاسبة والتدقيق. ولم تحدث هذه الإخفاقات على المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على المستويات الإقليمية والدولية والمحلية."
يحق للمكلفين بالضرائب والمستثمرين والمواطنين في كافة الدول الحصول على معلومات مالية دقيقة وكاملة حول حكوماتهم وفقا للاتحاد الدولي للمحاسبين. إذ ينبغي أن يطالبوا بأن تقدم حكوماتهم صورة شاملة للأداء والمركز الماليين. وهذا يتضمن مقياس للفائض أو العجز على أساس الاستحقاق بالإضافة إلى كافة التفاصيل الكاملة للديون والالتزامات الأخرى والالتزامات الطارئة والكفالات والنفقات المستقبلية والموارد اللازمة لدعمها.
تتضمن رسالة الاتحاد الدولي للمحاسبين عدة توصيات محددة يمكن اتخاذ إجراءات قانونية بناء عليها، ومنها ما يلي: 
يجب أن تشجع مجموعة العشرين الحكومات على تبني محاسبة الاستحقاق
تفتقر المحاسبة على أساس النقد، التي تستخدمها الحكومات في بعض أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها ترابطا، إلى الشفافية والمساءلة. فهي لا تقيس العديد من الأصول والالتزامات اللازمة لتقييم السياسة المالية والاستدامة المالية. وبدلا من ذلك ينبغي على الحكومات تبني المحاسبة على أساس الاستحقاق التي تُطلب من جميع الشركات العامة في كافة الدول. ويقدم هذا مؤشرا أفضل بكثير على كافة التزامات الحكومة كما يحسن بشكل كبير من جودة الإدارة المالية ويوفر معلومات أفضل لجميع الأطراف المعنية. 
وأضاف السيد بول أنه "رغم المنافع الواضحة لمحاسبة الاستحقاق- وحقيقة أن الحكومات تطلب استخدامها من الشركات العامة-  إلا أن العديد من الحكومات تستمر في استخدام محاسبة النقد. وغالبا ما ينتقد السياسيون مؤسسات الأعمال لتركيزها على النتائج المالية قصيرة الأجل، لكن التقرير المالي النموذجي للقطاع العام لا يعكس بشكل كافي جميع الأصول والالتزامات، والتي يكون لبعض منها مدلولات مالية هامة طويلة الأجل. وبالفعل يوجد لدى العديد من الدول التزامات كبيرة متعلقة بمعاشات تقاعد الخدمة المدنية والتي لا تظهر في تقاريرها المالية على الإطلاق. ومن شأن محاسبة الاستحقاق أن تلزم الحكومات بوضع رؤية طويلة الأمد وأن تكون صادقة مع مواطنيها حول الكيفية التي ستدفع بها الأجيال المستقبلية ثمن القرارات التي يتم اتخاذها في يومنا هذا." 
تحسين شفافية ومساءلة برامج التحفيز والقروض
أجبرت الأزمة المالية العالمية الحكومات على اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من آثار انهيار الأسواق المالية ومنع انتشار المشاكل من دولة إلى أخرى. وقد أطلقت العديد من الحكومات برامج تحفيز غير مسبوقة لتوفير فرص عمل وأنشطة اقتصادية واستثمارات طويلة الأجل في الصناعات المحلية وخطط إنقاذ لتقديم الأموال للبنوك وشراء الأصول "السامة" وتعديل القروض لأصحاب الرهونات. ومن شأن هذه الإجراءات أن ينتج عنها أصول والتزامات والتزامات طارئة جديدة تتحملها الحكومات، والتي تنطوي جميعها على مدلولات اقتصادية طويلة الأجل. 
ويجب أن يتوفر في هذه البرامج آليات لإعداد التقارير المالية الواضحة والشاملة، بحيث يمكن فهم مخرجاتها الفعلية والمقصودة من قبل المستثمرين والمكلفين وغيرهم من الأطراف المعنية وبحيث يكون من الممكن قياسها وأن تعيد الثقة في الشفافية المالية الحكومية. وستساعد هذه الآليات أيضا في منع انعدام الكفاءة وسوء الإدارة والفساد. 
تبني المعايير الدولية لتحسين جودة المعلومات المالية
ستحسن معايير المحاسبة والتدقيق العالمية لكل من القطاعين العام والخاص جودة المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم وستجعلها أكثر اتساقا.  وهذا بدوره سيسهل إمكانية مقارنة المعلومات المالية وتهيئة نفس الظروف المواتية للمستثمرين العالميين وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر الحدود وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. 
وقال السيد بول "إننا نحث مختلف حكومات مجموعة العشرين على تبني وتنفيذ المعايير العالمية المشتركة لمحاسبة القطاع العام- بالإضافة إلى معايير التدقيق واستقلالية المدقق ومحاسبة القطاع الخاص- لكي تثبت دورها الريادي في هذه القضايا العالمية."
ومن المهم الإشارة إلى أن معايير محاسبة القطاع العام ستقدم معلومات أفضل بخصوص المخاطر المنتظمة المرتبطة بالديون والالتزامات الحكومية. وفي حين أن استخدام المعايير الدولية لن يساعد بالضرورة على تفادي الأزمة الراهنة، إلا أن المعلومات المالية المستقاة من هذه المعايير ستساعد المسؤولين الحكوميين والمجموعات الأخرى على تقييم مدلولات القرارات المالية للحكومات، وكان من الممكن أن تخفف من آثار الأزمة الراهنة وتساعد في منع حصول أزمات مستقبلية. 
واختتم السيد بول بقوله "من المهم بالنسبة للمكلفين والمستثمرين والجمهور العام أن يفهموا الأثر الكامل للقرارات التي تتخذها الحكومات فيما يتعلق بأدائها المالي ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية. وكما هو حال مدراء صناديق المكلفين بالضريبة، يجب أن تكون الحكومات مسؤولة عن، وشفافة حيال، الأثر المالي لقراراتها على هذه الأجيال والأجيال المستقبلية. فأي شيء أقل من ذلك يشكل انتهاكا جادا للثقة العامة." 
إن الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين مع التوصيات الكاملة متوفرة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين: 
www.ifac.org/financial-crisis 
نبذة حول الاتحاد الدولي للمحاسبين
الاتحاد الدولي للمحاسبين (www.ifac.org) هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تكرس جهودها لخدمة الصالح العام من خلال تعزيز المهنة والإسهام في تطوير اقتصاديات دولية قوية. ويضم الاتحاد 159 عضوا وزميلا في 124 دولة ومنطقة ويمثل أكثر من 2.5 مليون محاسب في القطاع العام والتعليم والخدمة الحكومية والصناعة والتجارة. 
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